كتاب دورى رقم (33) لسنة 1980
ـ

   تنص المادة (72 ) من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 أنه يمول تأمين المرض بما يأتى :

   أولا : الاشتراكات الشهرية وتشمل :

    ( أ ) حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الاتى :

1. ............................
2. ............................

    (ب) حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الاتى :

1.  1% من الأجر بالنسبة للعاملين .
2. 1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يطلبون الانتفاع بأحكام العلاج والرعاية الطبية فى هذا الباب .
.....................................

    وبتاريخ 28/2/1977 صدر القانون رقم 7 لسنه 1977 بتقرير أعانه اضافيه لأصحاب المعاشات والمستحقين ونصت المادة (4) منه على أنه " تعتبر الاعانه الاضافيه جزءاً من المعاش فى تحديد الحقوق الاتيه : "

1.  الجزء الذى يصرف من المعاش فى حاله حصول صاحب المعاش على دخل .
2. منحه وفاه صاحب المعاش .
3. مصاريف جنازة صاحب المعاش .
4. منحه زواج البنت أو الأخت .
5. معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين
وبتاريخ 12/5/1978 صدر القانون رقم 44 لسنه 1978 بزيادة المعاشات نصت المادة الخامسة منه على انه تعتبر الزيادة المشار إليها جزءا من المعاش فى  الحقوق الآتية :

    (أ) معاش صاحب المعاش عند تحديد الجزء المستحق الصرف فى حالة حصوله على 

        دخل .
(ب) منحه وفاه صاحب المعاش .
(ج) نفقات جنازة صاحب المعاش .
(د) منحه زواج البنت أو الأخت .

(هـ) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات المعاش .

(و) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاشا دون المساس بحقوق باقى المستحقين  .
   وبتاريخ 26/1/1980 صدر القانون رقم 62 لسنه 1980 بتقرير إعانة غلاء – إضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين ونصت المادة الثامنة على انه " تعتبر إعانة الغلاء الإضافية جزءا من المعاش فى تحديد الحقوق الآتية فى حاله استحقاقها " 

1. منحة وفاه صاحب المعاش .

2. نفقات جنازة صاحب المعاش .

3. منحه زواج البنت أو الأخت
وبتاريخ 4/5/1980 صدر القانون رقم 93 لسنه 1980 معدلا لأحكام القانون رقم 79 لسنه 1975 ونصت المادة الثامنة على انه " تزاد بنسبه 10% بحد أقصى مقداره ستة جنيهات شهريا وبحد أدنى مقداره جنيهان شهريا المعاشات المستحقة للعاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لاى من هذه الجهات أو غيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام الذين انتهت خدمتهم قبل 31/12/1974 

   وتراعى فى هذه الزيادة الأحكام الآتية :

   تعتبر جزءا من المعاش فى تطبيق أحكام القانون رقم 62 لسنه 1980 فى شأن أعانه الغلاء الإضافية لأصحاب المعاشات والمستحقين .

   تسرى فى شانها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها فى القانون رقم 44 لسنه 1978

    وتلتزم الخزانة العامة بمبلغ الزيادة المشار إليها  .

    بتاريخ 13/7/1980 صدر القانون رقم 137 لسنه 1980 بتحسين معاشات أصحاب المعاشات المستحقين ونصت المادة الرابعة منه على انه تعتبر الزيادة جزء من المعاش فى تحديد قيمة الحقوق الآتية :

 (أ)  نفقات الجنازة لصاحب المعاش

 (ب) منحه وفاه صاحب المعاش .

(ج)  منحه زواج البنت أو الأخت

 (د) معاش المستحق أو الجزء منه الذى يرد على باقى المستحقين .

(هـ) معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد معاش المستحق الذى يمنح معاش دون مساس بحقوق باقى المستحقين .

  وحيث أن القوانين سألفه الذكر قد حددت على سبيل الحصر الحالات التى تعتبر فيها الزيادة جزءا من المعاش لذلك فإنها لا تعتبر جزءا من المعاش فى تحديد نسبه الاشتراك التى تخصم من أصحاب المعاشات تطيقا لأحكام المادة (72) من القانون رقم 79 لسنه 1975

   وحيث أن المادة 165 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 تقتضى بأنه أعانه غلاء المعيشة الصادرة بقراري مجلس الوزراء فى 19/1/1950 ، 30/6/1953 تعتبر فى حكم المعاش وتسرى فى شانها جميع الأحكام والقواعد المنظمة له – لذلك فإنها تعتبر جزءا من المعاش فى تطبيق أحكام المادة (72) سالفة الذكر .

   وتوجه الهيئة العامة للتأمين والمعاشات نظر جهات تسوية وصرف المعاشات بان الجهاز المركزى للمحاسبات لاحظ أثناء التفتيش أن بعض الجهات تخالف الأحكام والقواعد الموضحة بعالية عند تحديد قيمه اشتراك تأمين المرض المستحق على أصحاب المعاشات .

   لذلك يقتضى تصحيح الإجراءات التى اتخذت مخالفة لتلك الأحكام الواردة بهذا الكتاب الدورى وتنفيذها مستقبلا بكل دقه .
تحريراً فى 14/10/1980 

                                                        رئيس مجلس الإدارة 

                                                       ( محمد زكى عصمت ) 

